الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 



التنظيم والإدارة



ــــــــــــــــــــ

كتاب دوري رقم " 5 " لسنة 1993

بشأن استحقاق تعويض الأجر وتعويض الإصابة 

ــــــــــــــــــــ


تنص المادة 57 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته على أنه :


لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية :

( أ ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .

(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك :

1. كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
2. كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل .
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .


ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين ( أ ، ب ) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين 63 ، 64 من هذا القانون .


ومن حيث أنه ومن مقتضى ذلك النص وحتى يتسنى القول بأن إصابة المؤمن عليه جاءت نتيجة تعمده إصابة نفسه أو بسبب سوء سلوكه الفاحش المقصود من جانبه أو نتيجة تأثير الخمر أو المخدرات أو مخالفته الصريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل أوجب المشرع أن يثبت ذلك في التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين ( 63 ، 64 ) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .


ومن حيث أن ذلك التحقيق يوفر للمؤمن عليه ضمانا كاملا حتى لا يلصق به اتهام على خلاف الواقع أو تكذبه أو تنفية ظروف الإصابة .


وحيث تلاحظ للهيئة عدم التزام بعض الجهات الإدارية لدى تحرير محضر التحقيق المتعين عن الإصابة إثبات مدى وجود تعليمات وقاية ومخالفة المصاب لها من عدمه على الرغم من وجود مثل هذه التعليمات للوقاية وعما إذا كان المصاب واقعا تحت تأثير الخمر أو المخدرات ، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على حق المصاب .


وعلى ضوء ما تقدم تسترعى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر جهات التحقيق المتطلب عن الإصابة وفقا للمادتين 63 ، 64 من هذا القانون مراعاة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

تحريرا في 10/2/1993

رئيس مجلس الإدارة 

      







       ( ليلى محمد الوزيري )

